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 وقف المرافعة(المحاضرة ) عنوان

 ذلك في حالتين قرار قضائي تتوقف فيه المحكمة عن نظر الدعوى فترة من الزمن ويكونصدور  المرفعةوقف يقصد ب

  -:ىسا 

 الهقف الاتفاقي.  -أولًا: 

 . 9191لدشة  28( من قانهن السرافعات السدنية العراقي رقم  28نرت غليو السادة ) يكهن باتفاق الخرهمالذي 

يجهز وقف الدعهى اذا اتفق الخرهم على عدم الدير فييا مدة لا تتجاوز ثلاثة اشير من تاريخ اقرار السحكسة  - 9) 
عذر يهما التالية لشياية الاجل تبطل عريزة الدعهى  اذا لم يراجع احد الطرفين السحكسة في الخسدة - 8لاتفاقيم .

 .القانهن(.بحكم 

يهما لاحقا ولم يراجع الطرفان أو أحدىسا السحكسة فتعتبر الدعهى  91وىذا يعشي اذ انتيت مدة الثلاثة اشير واعقبتيا 
 ( يهما .901تبطل بحكم القانهن بسرور )

قد سهيا خلافيسا بطريقة ملائسة لا ىه ما كسا أنو لم يذترط صدور حط حشا السذرع في ىذه الحالة يفترض أن الطرفين 
 الذي قد لا يردره سيها أو إىسالا بل حدد ىه تاريخ البطلان.ى قرار من القاضي بإبطال عريزة الدعه 

 الهقف القزائي . -ثانياً :

اذا رات السحكسة ان الحكم يتهقف على الفرل  - 9)  ( من القانهن نفدو التي جاء فييا بأنو :28نرت عليو السادة )
 تدتأنففي مهضهع اخر قررت ايقاف السرافعة واعتبار الدعهى مدتأخرة حتى يتم الفرل في ذلك السهضهع وعشدئذ 

اذا  - 8السحكسة الدير في الدعهى من الشقطة التي وقفت عشدىا . ويجهز الطعن في ىذا القرار بطريق التسييز .
 .القانهن(ف الدعهى بفعل السدعي او امتشاعو مدة ستة اشير تبطل عريزة الدعهى بحكم استسر وق

إنو حدب الدعهة قد يدتلزم الفرل في مهضهع يعتسد عليو حدم الدعهة مداء ذلك إذا طالب الدائن السدين بداء الدين 
من قانهن  89حالة نرت السادة أمام السحكسة وقدم سشدا مكتهبا لإثبات ديشو ثم طعن فيو في التزوير في ىذه ال

الخرم تزوير الدشدات وطلب التحقيق في ذلك ووجدت السحكسة قرائن على صحة  ىدعأالعراقي على أنو إذا  الاثبات
وألزمتو أن يقدم كفالة شخرية أو نقدية تقدرىا السحكسة لزسان حق الطرف الآخر وعلى  الى طلبوأجابتو  ادعاءه 

وعشدىا تقرر السحكسة جعل  الادعاءصحة من  الخرهم إلى قاضي التحقيق للتثبت  لةإحاالسحكسة في ىذه الحالة 
 .بخرهص واقعة التزويرت مدتأخرة لحين صدور حكم با ى الدعه 

 



يترتب على وقف الدير في الدعوى جملة من الآثار القانونية فالدعوى وإن متوقفة إلا انها تعد قائمة إذ 
تبقى المطالبة القضائية منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية، كما تبقى الاجراءات المتخذة في الدعوى 

ف الدير في الدعوى فأن الدعوى بعد إقامتها، وقبل تحقق حالة الوقف، واذا انتهت هذه الحالة باستئنا
 تدتأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بالإجراءات الدابقة على الوقف. 

 

  

 

 


